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I. المقدمة
التعرف على النوافل، تحية المسجد، قيام رمضان. 
II. موضوع المقالة
الباب الثالث: النوافل وصفتها، وكيف تؤدّى، ومتى؟

النوافل: جَمع نافلة، والنافلة هي: الزيادة، أي: الصلوات الزائدة عن الفرائض التي فرضها الله تعالى، وقد علِمنا فيما مضى: أنّ الفرائض خمسة، وما عَدا هذه الفرائض فهو نفل -أي: زيادة- في التقرّب إلى الله تعالى عند جمهور الفقهاء. 

أمّا الحنفية، فقد عدّوا الفرائض ستًّا؛ حيث أضافوا إليها الوتر، في حين -كما علمنا عَدّه الجمهور من النوافل.

والمطلوب في هذا الباب -الباب الثالث: معرفة كيف تصلّى هذه الصلوات الزائدة؟ كيف تصلّى هذه النوافل؟ هل تكون اثنتيْن اثنتيْن مع تسليم؟ أو تكون أربعًا أربعًا؟ أو تُثلّث ثلاثًا ثلاثًا؟ هذا هو الموضوع الذي يطرحه ابن رُشد.

يبدأ فيعرض آراء الفقهاء في ذلك ويبيّن: أنهم اختلفوا على ثلاثة آراء:

الرأي الأول:

قال مالك والشافعي وأحمد } قالوا: إنّ صلاة التطوع -أي: النافلة، سَواء كانت في صلاة الليل، مثل: قيام الليل، أو في النهار مثل: الضحى- تكون ركعتيْن ركعتيْن مع تسليم بعد كلّ ركعتيْن -أي: مثْنَى مثْنَى- يسلِّم في كلّ ركعتيْن. وقد قال بعض الفقهاء: لا مانع أن يسلّم مِن ركعة واحدة، أو أن يتنفّل بركعة واحدة، كما سبق بيان ذلك من قبل في: صلاة الوتر؛ هذا رأي الجمهور الذي يضمّ مالكًا، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

الرأي الثاني:

أبو حنيفة -رحمه الله- قال: إن شاء المصلِّي للنوافل أن يثنِّي، أو يثلِّث، أو يربِّع، أو يسدِّس، أو يثمِّن -أي: يصلِّي ثماني ركعات- فله ذلك. له ما يشاء من غير أن يفصل بين هذه الركعات بسلام، وإنما يكون السلام في آخِر الصلاة. يصلي ما شاء: أربع ركعات، خمس ركعات، ستّ ركعات، أكثر من ذلك، فإذا أراد الاكتفاء، جلس وتشهّد وسلّم في نهاية الصلاة. 

الرأي الثالث:

مِن الفقهاء مَن فرّق بين صلاة الليل -أي: النوافل التي تكون في الليل، والنوافل التي تكون في النهار. هؤلاء القوم قالوا: إنّ صلاة الليل تكون ثنائيّة مثنَى مثنَى. أمّا صلاة النهار فتكون رباعيّة: أربع ركعات، ثم يسلّم في نهايتها.

رأي ابن قدامة:

يقول الخرقي: "صلاة التطوع مثنَى مثنَى، لم يُبيّن إن كانت نهارًا أو ليلًا، وهو رأي الإمام أحمد".

يقول ابن قدامة في التعليق على ذلك، ويشرح ذلك: بأنّ المصلي المتنفّل يسلّم مِن كلّ ركعتيْن.

كما يُبيِّن أيضًا أنّ التطوع قسمان:

تطوّعُ ليل: مثْل: قيام الليل وما يُسمّى بالتهجّد، وتراويح رمضان.

تطوّع نهار: مثل صلاة الضحى، ومثل: السُّنن الراتبة قبل الظهر وبعده، أو قبل العصر.

فأمّا تطوع الليل، يقول ابن قدامة: إنّه لا يجوز إلَّا مثنَى مثنَى، وقد رأينا أنّه يجوز بغير ذلك -كما جاء في حديث السيدة عائشة- أما التثنية، فهي مذهب أكثر أهل العلْم، ورأي الجمهور. وكذلك قال به مِن أصحاب أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد. أما أبو حنيفة فقال: على التخيير، من شاء فليصلّ كما شاء، واستدلّ ابن قدامة بما ورد مِن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردها ابن رُشد -كما سبق أن بَيّنّا عن ابن عمر وعن عائشة.

ثم يقول الخرقي في مسألة أخرى: "وإن تطوّع بأربع في النهار فلا بأس"، ومعنى ذلك: أنّ صلاة النهار يجوز أن تكون ثنائية، وأن تكون رباعيّة، والمسألة مسألة أفضلية أو أولوية. فالأفضل في تطوع النهار: أن يكون أيضًا مثل صلاة الليل مثنَى مثنَى، لِما روى علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر، وذكر الحديث الذي سبق ذِكره عند ابن رشد.

وذهب الحَسن، وسعيد بن جبير، ومالك، والشافعي، وحمّاد بن أبي سليمان إلى: أنّ تطوع الليل والنهار مثنَى مثنَى دون تفريق بينهما، والصحيح: أنّه إن تطوّع في النهار بأربع فلا بأس. وقال بعض الحنابلة: ولا يُزاد في الليل على اثنتيْن، ولا في النهار على أربع، ولا يصحّ التطوع بركعة ولا بثلاث؛ وهذا ظاهر كلام الخرقيّ.

الباب الرابع: تحيّة المسجد:

جمهور العلماء: على أنّ هاتيْن الركعتيْن مندوب إليهما -أي: مستَحبّتان ومرغوبتان- وهما من النوافل التي يَتحصّل عليهما الثواب والأجر، ولم يوجب جمهور العلماء هاتيْن الركعتيْن.

أمّا أهل الظاهر: ابن حَزم، وداود بن علي، والظاهرية الذين يأخذون بظواهر الأحاديث والنصوص، فيقولون بوجوب هاتيْن الركعتيْن. ما الذي أدّى إلى اختلاف العلماء إلى رأييْن على هذا النحو الذي رأيناه؟ ورود الأمر بهاتيْن الركعتيْن في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة، وفيه يقول: ((إذا جاء أحَدُكم المسجد، فلْيركعْ ركعتيْن)). 

جمهور العلماء حَمَل هذا الحديث على الندب والاستحباب، والظاهرية حمَلوا هذا الحديث؛ -لأن فيه لام الأمر: ((فليرْكعْ ركعتيْن))، والأمر يدلّ على الوجوب. على الوجوب. والحديث متّفق على صحّته.

ابن رشد يعلّق على هذا بأنّ: من تَمسّك بالأصل الذي قال به جمهور العلماء: أنّ الأصل: حَمْل الأوامر المطلَقة على الوجوب، حتّى يدلّ الدليل على الندب. ولم ينقدح عنده دليل -أي: عند الظاهرية- ينقل الحُكم مِن الوجوب إلى الندب؛ لذلك قال الظاهرية بوجوب هاتيْن الركعتيْن.

أمّا مَن انقدح عنده دليل آخَر على حمل هذا الأمر الوارد في هذا الحديث على الندب والاستحباب، وكان الدليل قويًّا، أو كان الأصل عنده: أنّ الأوامر ليست للوجوب وإنما تُحمَل على الندب حتّى يدلّ الدليل على الوجوب قال: ركعتا تحيّة المسجد غير واجبتيْن. وإنما ذهب الجمهور إلى حَمل هذا الأمر هنا في الحديث على الندب والاستحباب لمكان التعارض الواقع بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى تنهى عن الصلاة في أوقات معيّنة، مثل: الصلاة بعد العصر، والصلاة بعد الفجر، والصلاة عند الزوال، وهكذا... 

فهذه الأحاديث الناهية عن الصلاة في أوقات معيّنة تتعارض -وهي صحيحة- مع هذا الأمر في هذا الحديث بصلاة ركعتيْن لمَن يدخل المسجد.

جمهور العلماء على أنّه لا توجد صلوات مفروضة إلَّا الصلوات الخَمس المعروفة، كما جاء في حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في أحاديث الإسراء والمعراج، وبالتالي، لا بدّ أن يُحمل هذا الأمر ((فلْيركعْ ركعتيْن)) على الندب والاستحباب؛ لأننا لو حمَلناه على الوجوب لَزِم أن تكون المفروضات أكثر مِن خَمس. 

أمّا مَن أوجب هاتيْن الركعتيْن مِن الظاهرية، فإنّهم يقولون: إنّ هذا الوجوب متعلِّق بدخول المسجد، وليس وجوبًا مطلَقًا كسائر الفرائض، لِيفرّقوا بذلك بين تحيّة المسجد وبين الفرائض الخَمس. وللفقهاء أن يقيِّدوا وجوبها بالمكان، وهذا التقييد شبيه بتقييد وجوبها بالزمان، كما أنّ الفرائض الخَمس لها مواقيت، فهاتان الركعتان مقيَّدتان بدخول المسجد. ولأهل الظاهر أن يقولوا: إنّ المكان ليس مِن شَرط صحّة الصلاة المفروضة، والزمان مِن شَرط صحّة الصلاة المفروضة، وبالتالي يكون الركعتان الواجبتان في تحية المسجد مقيَّدتان بالمكان، وهو: دخول المسجد، وليستا مقيَّدتيْن بالزمان كالصلوات الخَمس.

أيضًا يورد ابن رشد قضيّة أخرى في هذا المَقام، تتعلّق بمن جاء إلى المسجد وكان قد صلّى ركعتي الفجر -أي: السُّنّة- في بيته، مِن باب: أنّ أداء السُّنن في البيوت أفضل مِن أدائها في المساجد، ثمّ بعد أداء ركعتَي الفجر في البيت ذهب إلى المسجد لأداء صلاة الصّبح في الجماعة، فهل يركع ركعتَي تحيّة المسجد عند دخوله أو لا يركع؟:

يورد ابن رشد اختلافًا في ذلك، فينقل عن الشافعي أنّه يركع الركعتيْن، أي: يكون قد صلّى ركعتَي الفجر في البيت، وركعتيْن تحية للمسجد عند دخوله؛ وهي أيضًا رواية عن الإمام مالك، رواها أشهب بن عبد العزيز.

أمّا أبو حنيفة فقال: لا يركع، وهي أيضًا رواية عن الإمام مالك، رواها ابن القاسم. 

ما السبب في هذا الاختلاف؟ 

يُفهَم من حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي يأمر فيه بركوع ركعتيْن لمن دخل المسجد: ((إذا جاء أحدُكم المسجدَ فلْيركعْ ركعتيْن)) أنه معارَض بحديث آخَر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتَي الصّبح))، والحديث رواه أبو داود والترمذي. 

والحديث يُفهَم منه أنه: لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتي الصبح، فمَن دخل المسجد بعد الفجر لا صلاة له إلَّا أداء فريضة الصّبح.

نحن أمام عُموم وخصوص في الحديث الأوّل، وعموم أيضًا وخصوص في الحديث الثاني: 

أمّا الحديث الأول: ((إذا جاء أحدُكم المسجدَ فلْيركعْ ركعتيْن))، فهو غير محدّد بزمان ولا بصلاة، سَواء بعد الصبح، أو بعد الفجر، أو بعد العصر، فلم يحدّد. فهنا عموم وخصوص، أحدهما: في الزمان، والآخَر: في الصلاة؛ لأن حديث الأمر في الصلاة عند دخول المسجد حديث عامّ في الزمان، خاصّ في الصلاة: ((فلْيركعْ ركعتيْن)). أمّا الحديث الآخَر: ((لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتَي الصبح))، فهو نهْي عام في الصلاة وخاص في الزمان، خاص بالفجر والصبح، ولكنّه عام في الصلوات كلّها. ((لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتَي الصبح))، فهو خاص في الزمان، عام في الصلاة.

ومِن هنا اختلف الفقهاء في ذلك، فمَن استثنى خاصّ الصلاة مِن عامِّها، رأى الركوع بعد ركعتَي الفجر. يكون قد صلّى ركعتَي الفجر في البيت، ثم يصلِّي ركعتيْن تحيّة المسجد عند دخول المسجد لصلاة الصبح؛ ويكون ذلك تخصيصًا مِن النهي الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صَلاة بعد الفجر)). ومَن استثنى خاصّ الزمان مِن عامّه، لم يوجِب ذلك. وخاصّ الزمان: ((لا صلاة بعد الفجر)) هذا زمان خاص، استثنى هذا الخصوص مِن العموم ((إذا جاء أحدُكم المسجدَ فلْيركعْ ركعتيْن)).

وفي النهاية، يعلّق ابن رُشد -رحمه الله- على ذلك بقوله: إنّ مِثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يُصار إلى أحد التخصيصيْن إلا بدليل. يعني: نحن أمام حديثيْن وكلاهما ثابت وصحيح، إلَّا أنّ حديث الأمر بتحية المسجد أصحّ مِن حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتَي الصبح، ولذلك قال ابن رشد: حديث النهي لا يعارَض به حديث الأمر الثابت، فإن ثبَت الحديث وجَب طَلب الدليل مِن مَوضع آخَر غير حديث النهي الموجود. وقد تبيّن لنا رأي الجمهور وأنّه هو الصحيح في ذلك، وهو حمْل الأمر في حديث: ((إذا جاء أحدُكم المسجدَ فلْيركعْ ركعتيْن)) على الندب والاستحباب.
ابن قدامة:

هذه القضية أيضًا يَعرضها ابن قدامة -رحمه الله- وقد أكّد ابن قدامة -رحمه الله- هذا المعنى الذي انتهى إليه جمهور العلماء عند ابن رشد مِن أنّ: ركعتَي تحيّة المسجد سُنّة مندوبة، وليست واجبة كما يقول الظاهرية؛ فيُسنّ لِمَن دخل المسجد أن لا يجلس حتّى يصلِّيَ ركعتيْن قبل جلوسه، والحديث رواه أبو قتادة، ((إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلسْ حتى يركع ركعتيْن))، وهو متفق عليه. وقد روي أيضًا: أنّ سُلَيكًا الغطَفانيّ دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبيصلى الله عليه وسلم: ((يا سُلَيك! قُم فاركعْ ركعتيْن وتجوّزْ فيهما))، أي: يُستحبّ في ركعتي تحية المسجد التخفيف وليس الإطالة، وبخاصّة أثناء خُطبة الجمُعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سُلَيك، أمَره أن يركع ركعتيْن وأن يُخفِّف فيهما.

الباب الخامس: قيام رمضان:

وقيام رمضان يَشمل صلاة التراويح كما يشمل أيضًا التّهجّد أو قيام الليل. 

فكلمة: "قيام" كلمة عامة تَشمل ما يكون في أوّل الليل أو في آخِره، ولكن دَرَج الناس على تسمية ما يكون في أوّل الليل في شهر رمضان بالتراويح؛ لأنهم يستريحون أثناءها بعد كلّ أربع ركعات، أو بعد كلّ ثماني ركعات، أو نحو ذلك.فسُمِّيَت: التراويح، لهذا المعنى.

علماء الأمّة في الماضي والحاضر أجمَعوا على: أنّ القيام في شهر رمضان سُنّة، سَواء كان في أوّل الليل بالتراويح، أو بعد منتصف الليل بالتهجّد، أو بكلَيْهما. هو سُنّة وأمر مرغوب فيه، وبخاصّة في رمضان أكثر مِن سائر الأشهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رمضان مَزيدًا من العِناية أكثر مِن غيره من الأشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِر له ما تقدّم مِن ذنْبه))، والحديث متّفق على صحّته.

والتراويح كانت في بداية الأمر مِن رسول صلى الله عليه وسلم حيث صلّى في الليلة الأولى مِن شهر رمضان بِضع ركعات، وفي الليلة الثانية وجد الناس يُصلّون بصلاته، فلم يخرج إليهم في الليلة الثالثة. ولمّا سُئل عن ذلك قال: ((خشِيت أن تُفرَض عليكم)). لكن لمّا حَرص الناس على أداء هذه الصلاة تأسِّيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدّونها متفرِّقِين في أركان المسجد وفي زواياه المتعدِّدة. فلمّا كان عَهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين- جمَع الناس على أدائها خلْف أبَيّ بن كعب؛ وهذا دليل على: أنّ صلاة التراويح مرَّغَب فيها.

ولكن اختلف العلماء، هل هي أفضل مِن القيام في آخِر الليل؟ أو أنّ القيام في آخِر الليل-وهي المعروفة بالتّهجّد. أفضل مِن صلاة التراويح في أوّل الليل؟:

جمهور العلماء: على أنّ الصلاة في آخِر الليل أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصًا عليها، وترَك التراويح التي كانت في أوّل الليل خوفًا أن تُفرَض على الأمّة، وقال للمسلمين: ((أفضل الصلاة: صَلاتُكم في بيوتكم إلَّا المكتوبة)). فريضة تؤدّى في المسجد، وإذا أدِّيَت في البيت كانت صحيحة ولكنّها يقلّ أجرها؛ فصلاتها في المسجد أوْلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الجَماعة أفضل مِن صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة)).

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن صلاة آخِر الليل: والتي تنامون عنها أفضل. يعني: آخِر الليل في الثلث الأخير، وقت السّحَر الذي نوّه الله -تبارك وتعالى- بفضله وبعظيم أجره في كثير من الآيات.

عَدد الركعات المطلوب أداؤها أو المطلوب التنفّل بها:

اختلف العلماء أيضًا في الأفضل مِن ذلك: 

فجمهور العلماء من: الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، على: أنّ القيام بعشرين ركعة -سوى الوتر- هو الأفضل، ثم يوتر بثلاث ركعات؛ فيكون المجموع: ثلاثًا وعشرين ركعة. هذا هو المختار والأفضل في رمضان؛ وهو قول عن الإمام مالك، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وداود الظاهري.

أمّا القول الثاني عن الإمام مالك -رحمه الله- تعالى: فقد اختار فيه: أن تؤدّى صلاة التراويح ستًّا وثلاثين ركعة من غير الوتر، ويكون الوتر ثلاثًا؛ فيكون المجموع تسعًا وثلاثين ركعة. وقد سُئل الإمام مالك عن السبب في هذا العدد الزائد، فقال: لأنّ السابقِين كانوا بين الصلوات يطوفون بالكعبة المشَرّفة، ونحن هنا لا نطوف، فتكون الزيادة في الركعات عِوضًا عن ذلك الطواف؛ هكذا قال الإمام مالك فيما روي عنه.

والذي نميل إليه ونرجّحه: ما قاله جمهور الفقهاء من: أن تكون صلاة التراويح عشرين ركعة، والوتر ثلاث ركعات، فيكون المجموع: ثلاثًا وعشرين ركعة.

ما السبب في اختلاف الفقهاء في هذا العَدد؟:

نحن نعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَزد في رمضان ولا في غير رمضان عن إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة))، هذا هو المشهور والمرويّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فما بال جمهور العلماء يَصِلون بالركعات إلى ثلاث وعشرين؟:

أولًا: لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته طويلة -كما جاء في حديث السيدة عائشة: ((لا تسأل عن حُسنهنّ وطولهنّ))- وصلاة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَعدِل ذلك؛ فرأى العلماء أن يكون هناك عِوَض في عَدد الركعات عن الطول، وكان ذلك سَببًا مِن أسباب الاختلاف. النقل أيضًا عن السلف الصالح، فالإمام مالك روى عن يزيد بن رومان أنّه قال: كان الناس يقومون في زمَن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة. هذا نقل، فأخَذ به جمهور العلماء، وهو -كما ذكرنا قول عن الإمام مالك أيضًا.

وخرّج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، يصلّون ستًّا وثلاثين ركعة، ويوترون بثلاث. وذكر ابن القاسم عن مالك: أنّه الأمر القديم. يعني: ما كان قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ابن قدامة:

لمّا عَرض ابن قدامة -رحمه الله- لهذه القضيّة قال: إنّ المختار عند أبي عبد الله -رحمه الله- أي: أحمد بن حنبل: عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك مثل ما قال هنا عند ابن رشد: سِتّ وثلاثون، وتعلّق بفعل أهل المدينة؛ فإنّ صالحًا مولى التوأمة قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمس. إلا أنّ ابن قدامة -رحمه الله- ردّ على هذه الرواية عن الإمام مالك بما فعَله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمَع الناس على أبَيّ بن كعب، فكان يصلِّي بهم أبيّ بن كعب عشرين ركعة، ولا يقنت بهم إلَّا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تَخلّف أبيّ فصلّى في بيته، فكانوا يقولون: "ابْقَ أبَيّ"، أو: "أبَقَ أبَيّ"، بمعنى: هَرب. رواه أبو داود، ورواه السائب بن يزيد.

وعن عليّ: أنّه أمر رَجلًا يصلِّي بهم في رمضان عشرين ركعة. وهذه الروايات كالإجماع، فأمّا ما روي عن السِّتّ والثلاثين، فإنّ صالحًا ضعيف، ولا ندري مَن مِن الناس الذي أخبره بذلك، فلعلّه قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك تطوعًا وليس تأسيًا.

ثم لو ثبت أنّ أهل المدينة كلّهم فعلوه، لكان ما فعَله عمر وأجمَع عليه الصحابة في عصره أوْلى بالاتّباع، ولذلك قال بعض أهل العِلم: إنّما فَعل أهل المدينة ذلك -أي: صلّوا ستًّا وثلاثين ركعة- لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة؛ فإنّ أهل مكّة يطوفون سَبعًا بين كل ترويحتيْن، فجعل أهل المدينة مكان كلّ سَبع أربع ركعات. ثم يعلّق على ذلك كلّه بقوله: وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوْلى وأحَقّ أن يُتّبع.

ومِن هنا، نرجِّح أن تكون صلاة التراويح ثلاثًا وعشرين ركعة -كما قال الجمهور- منها عشرون للقيام، وثلاث للوتر.
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